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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السابعة والخمسون الدورة السادسة والخمسون 

 البند ٥١ من جدول الأعمال 
تقرير المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عــن 
أعمــال الإبــادة الجماعيــة وغــير ذلــك مــن الانتــهاكات الجســـيمة 
للقــانون الإنســاني الــدولي المرتكبــة في إقليــم روانــــدا والمواطنـــين 
الروانديين المسؤولين عــن أعمــال الإبــادة الجماعيــة وغيرهــا مــن 
الانتهاكـــات المماثلـــة المرتكبـــة فــي أراضي الدول ااورة بين 

١ كانون الثاني/يناير و٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ 

 

  
رسالتان متطابقتان مؤرختان ٤ آذار/مارس ٢٠٠٢ موجهتان إلى رئيس 

  الجمعية العامة وإلى رئيس مجلس الأمن من الأمين العام 
A/ تذكــــرون أنــــني، في رســــالتي المؤرخــــة ١٤ أيلــــول/ســـــبتمبر ٢٠٠١ (-56/265
S/2001/764 وCorr.1)، وجهت اهتمامكم واهتمـام أعضـاء الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن إلى 

رسـالة مؤرخـة ٩ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١ موجهـة مـن رئيسـة المحكمـــة الدوليــة لروانــدا، القاضيــة 
نافانيتيم بيلاي (المرجع نفسه، المرفق). 

وفي التقرير المرفق برسالتها، أوردت الرئيسة بيـلاي، في ضـوء المعلومـات الـتي قدمتـها 
المدعية العامة، بعض التوقعـات للكيفيـة الـتي يحتمـل أن تتطـور ـا أنشـطة المحكمـة فيمـا يتعلـق 
بـإجراء المحاكمـات. اسـتنتجت الرئيسـة أن المحكمـة، إذا تعـــين الحفــاظ علــى هيكلــها الحــالي، 
سـتحتاج إلى وقـت طويـل جـدا لإكمـال محاكمـات جميـع الأشـخاص المتوقـع مثولهــم أمامــها. 
ولمعالجة تلك الحالة، اقترحت الرئيسة بيلاي وزملاؤها في هيئة المحكمة الدولية لروانـدا تحسـين 

القدرة القضائية للمحكمة بإنشاء فريق من القضاة المخصصين. 
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وفي رسالة مؤرخة ٦ شــباط/فـبراير ٢٠٠٢ (انظـر المرفـق)، أبلغتـني الرئيسـة بيـلاي أن 
المدعية العامة قـد زودـا مؤخـرا بمعلومـات تتعلـق بمراجعـة برنامجـها للتحقيـق. وأعـرض رفقتـه 

رسالة الرئيسة بيلاي على نظركم ونظر أعضاء الجمعية العامة ومجلس الأمن. 
في رسالتها، تفيد الرئيسة بيلاي أن المدعية العامـة أبلغتـها أـا قـامت، بعـد اسـتعراض 
آخر لبرنامجها للتحقيق، بخفض كبير لعدد المتهمين الجدد الذين تتوقـع إمكانيـة مقاضـام أمـام 

المحكمة الدولية لرواندا. 
وتلاحظ الرئيسة بيلاي أنه ينبغي بالتالي إجراء بعض التغييرات على التوقعات المتعلقـة 
بأنشـطة المحاكمـة الـتي سـتقوم ـا المحكمـة مسـتقبلا والـــتي وردت في التقريــر المرفــق برســالتها 
المؤرخة ٩ تمــوز/يوليـه ٢٠٠١. وينبغـي أيضـا إجـراء تغيـيرات مطابقـة في الموجـز المرفـق بذلـك 

التقرير. ويرد موجز معدل يتضمن تلك التغييرات مرفقا برسالة الرئيسة بيلاي. 
ـــة العامــة ومجلــس الأمــن علــى هــذه الرســالة  وأكـون ممتنـا لـو أطلعتـم أعضـاء الجمعي

ومرفقاا. 
(توقيع) كوفي ع. عنان 



02-277803

A/56/861
S/2002/241

 
المرفق    

رسـالة مؤرخـة ٦ شـــباط/فــبراير ٢٠٠٢ موجهــة إلى الأمــين العــام مــن 
 رئيسة المحكمة الدولية لرواندا 

أشير إلى اقتراحنا إنشاء فريــق مـن القضـاة المخصصـين، الـذي قُـدم إليكـم في ٩ تمـوز/ 
يوليـه ٢٠٠١ (A/56/265-S/2001/764، المرفـق، والضميمـة)، والـذي ينظـر مجلــس الأمــن فيــه 

حاليا. 
إننــا قلقــون لأن التــأخر في التوصــل إلى قــرار بشــأن اقتراحنــا يعــوق ســــير جـــدول 
المحاكمات الذي وضعناه لهذه السـنة. فقـد أجريـت مناقشـات مـع المدعيـة العامـة، كـارلا ديـل 
بونـتي، بشـأن المخـاوف الـتي أثارهـا مجلـس الأمـن فيمـا يتعلـق ببرنامجـــها للتحقيقــات مســتقبلا 
وحثثّت على مراجعة هذا البرنامج. وفي وقت لاحق، قدمت المدعية العامة، في رسالة مؤرخـة 
٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، عرضا لاستراتيجيتها المنقحة في مجـال الملاحقـة القضائيـة. وفي 

هذا الصدد، ألاحظ ما يلي: 
ــــات  قدمــت المدعيــة العامــة اقتراحــا بتعديــل النظــام الداخلــي وقواعــد الإثب (أ) 
للمحكمة ينص علـى نقـل المشـتبه فيـهم والمتـهمين إلى الأجـهزة القضائيـة الوطنيـة لمحاكمتـهم. 
وسـيخفف هـذا النقـل مـن عـبء القضايـا المعروضـة علـى المحكمـــة وســيعجل بإتمــام ولايتــها. 

وسأدرج هذا المقترح في جدول أعمال الاجتماع العام المقبل للمحكمة؛ 
أشارت المدعية العامة إلى أن مكتبها لن يجري أي تحقيقات جديدة بعـد عـام  (ب) 

٢٠٠٣، وأن جميع التحقيقات ستنتهي في عام ٢٠٠٤؛ 
خفضت المدعية العامة عدد المشتبه فيهم والمتـهمين الذيـن هـم رهـن التحقيـق  (ج)

من ١٣٦ شخصا في الأصل إلى ١١١. 
وشددت المدعية العامة، فيما يتعلق بالعدد المنقــح للتحقيقـات الجديـدة (١١١)، علـى 
ـــذي قدمتــه ســابقا (١٣٦).  أن الشـروط ذاـا تنطبـق كمـا هـو الشـأن في عـدد التحقيقـات ال
وبوجه خاص، ذكرت أن من المحتمل عدم وجود أدلة كافيـة لإثبـات لوائـح الاـام �في عـدد 
كبير من القضايا� وأنه لـن يلقـى القبـض علـى كـل شـخص وُجـهت إليـه لائحـة اـام. وبنـاء 
عليـه، أرى أن العـدد الحقيقـي للمتـهمين الجـدد سـيكون أقـل بكثـير مـن ١١١، غـير أنـه ليــس 

بوسع المدعية العامة أن تعطي المزيد من التوضيحات في هذا الوقت. 
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وإذا مـا جـرى اتخـاذ العـدد ١١١ نقطـة أسـاس، فإنـه ينبغـي أن نسـتذكر أنـــه ورد، في 
الفقــرة ١٥ مــن الطلــب (الفقــرات مــن ٢٥ إلى ٢٧ مــن الضميمــة المعنونــة �الإحصــــاءات 
الداعمة�)، أن التقدير الأصلي المقدم من المدعية العامة، والبـالغ ١٣٦ متـهما جديـدا وحـوالي 
٤٥ محاكمة جديدة سينطوي على إجراء ١٠ محاكمات جديـدة كـل سـنة حـتى عـام ٢٠٠٥. 
وإذا ما تم استخدام متوسـط العـدد نفسـه وقـدره ثلاثـة متـهمين في كـل محاكمـة كمـا ورد في 
الطلب، فإن مقاضاة المتهمين الجدد الـ ١١١ ستتطلب إجراء حوالي ٣٧ محاكمـة جديـدة، أي 

بخفض قدره ٨ محاكمات. 
وتضمنـت الفقـرة ٣١ مـن الضميمـة ثـــلاث نســب محتملــة للنجــاح في القبــض علــى 
المتهمين الجدد (١٠٠ و ٧٥ و ٥٠ في المائـة). وكمـا ذُكـر أعـلاه، فـإن بلـوغ نسـبة ١٠٠ في 
المائة في القبض على المتهمين أمر غير محتمل مطلقا. ويوفر التقدير الجديـد، المقـدم مـن المدعيـة 

العامة، أساسا لتنقيح الأعداد الأصلية على النحو التالي: 
إذا مـا نفِّـذت ٥٠ في المائـة مـن عمليـات إلقـاء القبـض فإنـه سـيضاف حــوالي  (أ)
ـــرب مــن ١٩ محاكمــة جديــدة. وهــذا ينطــوي علــى خفــض قــدره ٤  ٥٥ متـهما، أو مـا يق

محاكمات (من ٢٣ إلى ١٩)؛ 
إذا مـا نفِّـذت ٧٥ في المائـة مـن عمليـات إلقـاء القبـض فإنـه سـيضاف حــوالي  (ب)
٨٣ متـهما، أو مـا يقـرب مـن ٢٨ محاكمـة جديـدة. وهـذا ينطـوي علـى خفـــض قــدره ســت 

محاكمات (من ٣٤ إلى ٢٨). 
وتناولت الفقرة ٣٢ مـن الضميمـة عـدد الولايـات اللازمـة للمحكمـة بـالموارد الحاليـة 
لإكمال محاكمة الـ ١٣٦ متهما جديدا. وإذا ما نفِّذت ٧٥ في المائة من عمليات إلقاء القبـض 
علـى المتـهمين الجـدد الــ ١١١ (٨٣ شـخصا)، باسـتخدام الأعـــداد المنقحــة، فإنــه مــع ذلــك، 
ستكون آنئذ ثمة حاجة إلى ثلاث ولايات جديدة بعد عام ٢٠٠٧، على الرغم مـن أن المتوقـع 
افتراضا إكمال المحاكمات في غضون فـترة الولايـة. وإذا مـا نفـذِّت ٥٠ في المائـة مـن عمليـات 
إلقاء القبض علــى المتـهمين (٥٥ شـخصا)، فإنـه سـتكون عندئـذ ثمـة حاجـة إلى ولايتـين، مـدة 

كل منهما أربع سنوات، بعد عام ٢٠٠٧ (٢٠١٥). 
وتورد الفقرة ٣٧ من الضميمة تقديرات في حـال ضـم قضـاة مخصصـين إليـها. وعلـى 
افـتراض إجـراء تنفيـذ الإصـلاح تنفيـذا كـاملا في أوائـل عـام ٢٠٠٣، فـإن في الإمكــان وضــع 

التقديرين التاليين: 
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إذا مـا نفِّـذت ٥٠ في المائـة مـــن عمليــات إلقــاء القبــض علــى المشــتبه فيــهم  (أ)
ـــة العامــة، فــإن في الإمكــان إكمــال المحاكمــات  المشـمولين بـالتقدير الجديـد المقـدم مـن المدعي

الإضافية الـ ١٩ في أواخر الولاية الثالثة (٢٠٠٧) أو في أوائل الولاية الرابعة (٢٠٠٨)؛ 
وإذا مـا نفِّـذت ٧٥ في المائـة مـن عمليـات إلقـاء القبـــض علــى المشــتبه فيــهم  (ب)
المشمولين بالتقدير المنقح المقدم من المدعية العامة، فإن في الإمكان إكمال المحاكمات الجديـدة 

الإضافية الـ ٢٨ في الولاية الرابعة (٢٠٠٨-٢٠٠٩). 
وعليه لا يكون لخفض المدعية العامة عدد المتــهمين الجـدد مـن ١٣٦ إلى ١١١ متـهما 
إلا تأثير محدود على المواعيد المحتملة لإنجاز أعمال المحكمة. على أن الأعداد الجديـدة ستسـاعد 

المحكمة في إتمام ولايتها في حوالي الفترة ٢٠٠٧-٢٠٠٨. 
ولا بد من التأكيد، بصرف النظر عن عـدد المتـهمين الجـدد الذيـن سـينقلون فعـلا إلى 
أروشا، أنه لا غنى للمحكمة عن انضمام قضاة مخصصين إليها للإسـراع بالمحاكمـات في ضـوء 
عدد المتهمين المحتجزين في أروشا، والذين مضى على احتجاز بعضهم عدة سـنوات، ذلـك أن 
المدعية العامة أبلغتنا مؤخرا أن عددا من هذه القضايا ستكون جاهزة عما قريـب للنظـر فيـها. 
وكمـا ورد في الطلـب المذكـور، فإنـه لا تتوفـر لـدى الدوائـر الابتدائيـة إلا قـدرة محـدودة جــدا 
علـى الشـروع في محاكمـات جديـدة، إلى جـانب المحاكمـات الــــ ٧ الجاريــة ضــد ١٧ متــهما. 
وتنفيـذ إصـلاح النظـام الأساسـي بإضافـة قضـــاة مخصصــين إلى المحكمــة مطلــوب علــى ســبيل 
الاستعجال كيما يتسنى الشروع في المحاكمات حالما يكون الادعـاء والدفـاع جـاهزين لذلـك، 
بـدلا مـن الاضطـرار للانتظـار أشـهرا ريثمـا يكـون في وسـع إحـدى أو كـل الدوائـر الابتدائيـــة 

الحالية الشروع في النظر في قضايا جديدة. 
ويرجــى الاطـــلاع علـى صيغــة جديــدة للموجـز الـوارد في ضميمـة رسـالتي المؤرخـة 

٩ تموز/يوليه ٢٠٠١ (انظر الضميمة). 
وأرجــو التكــرم بعــرض هـــذه الحقـائق الجديـدة علـى الجمعيـة العامــة ومجلــس الأمــن 

للنظر فيها. 
(توقيع) القاضية نافانيتيم بيلاي 
الرئيسة 
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ضميمة 
   موجز منقح لطلب مقدم من أجل قضاة مخصصين 

منذ أن بدأت المحاكمة الأولى في عـام ١٩٩٧، أصـدرت الدوائـر الابتدائيـة للمحكمـة 
الجنائية الدولية لرواندا ثمانية أحكام تتعلق بتسعة من المتهمين. ويجـري حاليـا مـا مجموعـه سـبع 
محاكمات تشمل ١٧ متهما. لذلك فـإن ٢٦ مـن أصـل ٥٤ شـخصا مثلـوا أمـام المحكمـة حـتى 
الآن (منـهم ٤٦ شـخصا محتجـزا في أروشـا و٦ أشـخاص يقضـون عقوبـة بالســـجن في مكــان 
آخر) تلقوا الحكــم أو هـم رهـن المحاكمـة. وبـالموارد المتاحـة، لا تسـتطيع الدوائـر الابتدائيـة أن 
ــة  تكمـل قائمـة القضايـا الموجـودة لديـها حاليـا قبـل الفـترة ٢٠٠٦-٢٠٠٧، وهـي ايـة الولاي

الثالثة للمحكمة. 
وقــد أبلغــت المدعيــة العامــة مؤخــرا رئيســة المحكمــة ببرنامجــها المســتقبلي للتحقيـــق، 
وراجعـت فيمـا بعـد اسـتراتيجيتها للإدعـاء. وهـذا يجعـل مـن الممكـــن توقــع الإكمــال المحتمــل 
للمحاكمـات. وتعـتزم المدعيـة العامـة إلقـاء القبـض علـى عـدد يصـل إلى ١١١ متـــهما جديــدا 
بحلول عام ٢٠٠٤. لكنها شددت علـى أن مـن المحتمـل عـدم وجـود أدلـة كافيـة لدعـم لوائـح 
الاام �في عدد كبير من القضايا�، وأنـه لـن يلقـى القبـض علـى كـل شـخص صـدرت بحقـه 
لائحة اام. وعليه يمكن توقع أن يكـون العـدد الفعلـي للمتـهمين الجـدد أقـل بكثـير مـن ١١١ 
متهما. ورهنا بالعدد الفعلي للوائح الاام وعمليات إلقـاء القبـض، سـتتمكن المحكمـة بـالموارد 
الحالية من إكمال جميع المحاكمات في المحكمة الابتدائية بحلول عام ٢٠١٥ (على أسـاس نسـبة 
لإلقـاء القبـض قدرهـا ٥٠ في المائـــة)، و ٢٠١٨-٢٠١٩ (علــى أســاس نســبة قدرهــا ٧٥ في 

المائة) أو ٢٠٢٠ (على أساس نسبة قدرها ١٠٠ في المائة). وهذه الأطر الزمنية غير مقبولة. 
إن المشــروع الحــالي لتعديــلات النظــام الأساســي للمحكمــة فيمــــا يتعلـــق بالقضـــاة 
المخصصـين يتبـع بصـورة عامـة الحـل الـذي اعتمـده مجلـس الأمـــن في قــراره ١٣٢٩ (٢٠٠٠) 
للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا. غير أن من المقترح أن يخول القضاة المخصصـون أيضـا 
سلطة إصدار الأحكام في الإجراءات التمهيدية وأن يتكـون قسـم الدائـرة الابتدائيـة مـن قضـاة 

مخصصين فقط. وفي ذلك أهمية من أجل تجنب حالات التأخير. 
إن الإصلاح، إذا نفذ كاملا بحلول اية ٢٠٠٢، سـيمكن المحكمـة مـن إكمـال جميـع 
القضايا المرفوعة على المحتجزين الحاليين بحلول اية عام ٢٠٠٤ تقريبا. أما إكمـال محاكمـات 
المتهمين الذين يتوقـع أن يبلـغ عددهـم ١١١ متـهما فسـيتوقف علـى نسـبة إلقـاء القبـض: عـام 
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٢٠٠٧-٢٠٠٨ (إذا كـانت النسـبة ٥٠ في المائـــة) وعــام ٢٠٠٩ (إذا كــانت النســبة ٧٥ في 
المائة)، وعام ٢٠١١ (إذا كانت النسبة ١٠٠ في المائة). 

وإيجـاد فريـق مـن القضـاة المخصصـين هـو حـل أكـثر فعاليـة في تكلفتـه مـن الاســتمرار 
بثلاث دوائر ابتدائية فقط بعد انقضاء العقـد. وللتوفـير في التكـاليف، يتوقـع القضـاة أن تعمـل 

الدوائر في أكثر من نوبة. 
 


